
 المملكة المغربیة            الحمد � وحده

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1165/11                                         

قرار رقم: 11/ 811 م.د.

 

باسم جلالة الملك
                                        

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحالھ علیھ رئیس ھذا المجلس رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 6 أبریل 2011، وذلك للبت في مطابقتھ للدستور ولأحكام القانون التنظیمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي،

عملاً بأحكام المادة 37 منھ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلین 81 (الفقرة الأولى) و95 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره
وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر في 18 ربیع الأول 1431 (5 مارس 2010)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10/786 المتعلق بالقانون التنظیمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر بتاریخ 15 ربیع الأول
1431(2 مارس2010)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحیث إن الدستور یسند في فصلھ 95 إلى قانون تنظیمي تحدید تركیب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظیمھ وصلاحیاتھ وطریقة تسییره؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ینص في المادة 37 منھ على أن كیفیة تنظیم وتسییر ھذا المجلس وأجھزتھ
تحدد بموجب نظام داخلي، وأن ھذا الأخیر یحال إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور ولأحكام القانون التنظیمي؛

من حیث الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

حیث إنھ یبین من محضر اجتماع الجمعیة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤرخ في 31 مارس2011 ولائحة حضور الاجتماع المذكور
المستحضرة من لدن المجلس الدستوري، أن النظام الداخلي المعروض على نظره تم وضعھ وإقراره بمراعاة النصاب والأغلبیة المطلوبة

المنصوص علیھما في كل من المادة 24 (الفقرة الثانیة) والمادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

 من حیث الموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ینص على التوالي في مواده 22 و24 و37 على أن اختصاصات اللجان الدائمة للمجلس
وطریقة عقد الجمعیة العامة لاجتماعاتھا، وبصفة عامة على أن كیفیة تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ، تحدد بموجب نظام داخلي یضعھ المجلس؛

 وحیث، إن ھذا النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري، یحتوي على 81 مادة تتوزع على خمسة أبواب، خُصّص الباب الأول
منھا، لأحكام عامة تتضمن ثلاث مواد، والباب الثاني لرئاسة المجلس، ویشمل المواد من 4 إلى 6، والباب الثالث لأجھزة المجلس وكیفیات تسییرھا
ویتضمن أربعة فصول، الأول منھا یتعلق بمكتب المجلس، ویحتوي على المواد من 7 إلى 25، والثاني منھا یتطرق إلى اللجان الدائمة والمؤقتة
ومجموعات العمل، ویشمل أربعة فروع، أولھا یھم اللجان الدائمة ویتضمن المواد من 26 إلى 46، وثانیھا یخص اللجان المؤقتة، ویتكون من
المادتین 47 و48، وثالثھا یتعلق بمجموعات العمل الخاصة ویحتوي على المادتین 49 و50، ورابعھا یھم مقتضیات مشتركة تتضمن المواد من
51 إلى 57، أما الفصل الثالث من الباب المذكور المتعلق بالجمعیة العامة فیحتوي على المواد من 58 إلى 71، والفصل الرابع المتعلق بالأمانة
العامة، یتضمن المادتین 72 و73، فیما خصص الباب الرابع  للتقریر السنوي، ویحتوي على المواد من 74 إلى 76، والباب الخامس والأخیر

لأحكام مختلفة وختامیة یتضمن المواد من 77 إلى 81؛

وحیث إنھ، یبین من دراسة ھذا النظام الداخلي، مادة مادة، أن أحكامھ  ـ مع مراعاة التفسیر الوارد بشأن المادة 56 ـ مطابقة لأحكام القانون
التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ما عدا المواد 5 (الفقرة الثانیة) و6 (الفقرة الثانیة) و14 و58  و80؛



فیما یخص المادة 5 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الثانیة على أن رئیس  المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفتھ ممثلھ القانوني "یمثل المجلس أمام القضاء ولدى
باقي السلطات والإدارات العمومیة والمنظمات الوطنیة والمؤسسات الأجنبیة والدولیة، ویعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس، ویمكنھ أن یعین، من

بین أعضاء المجلس، من ینوب عنھ في ذلك"؛

 وحیث إنھ، لئن كان من المسموح بھ، وفقا لھذه المادة، أن ینیب الرئیس عنھ أحد أعضاء المجلس قصد تمثیلھ في الأنشطة العامة التي تنظمھا
السلطات والمؤسسات الوطنیة والدولیة، فإن ذلك لا ینسحب على تمثیل المجلس أمام القضاء كما لا ینطبق أیضا على تمثیلھ أمام مؤسسات أخرى
إذا كان من شأن ھذا التمثیل أن تترتب عنھ التزامات قانونیة للمجلس، طالما أن المادة 23 من القانون التنظیمي لھذا المجلس، التي تنص على أن
الرئیس "یقوم بتمثیل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومیة والمنظمات والمؤسسات الأجنبیة والدولیة" وكذا مواده
الأخرى، لم تحدث منصب نائب للرئیس ولم تنص صراحة على إمكان تفویض الرئیس لاختصاصاتھ القانونیة المتعلقة بتمثیل المجلس لغیره، الأمر

الذي تكون معھ الفقرة الثانیة من المادة 5 المذكورة غیر مطابقة للقانون التنظیمي آنف الذكر؛

فیما یخص المادة 6 (الفقرة الثانیة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الثانیة على أن رئیس المجلس یمكنھ أن ینیب عنھ الأمین العام لھذا المجلس في "أن یبرم اتفاقیات للتعاون مع
كل مؤسسة أو ھیئة وطنیة أو أجنبیة أو دولیة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق"، في حین أن المادة 30 من القانون التنظیمي سالف

الذكر تحصر مجال التفویض الذي یجوز للرئیس أن یمنحھ للأمین العام في "توقیع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإداریة"؛

وحیث، إنھ لا تفویض بدون نص صریح یسمح بھ ویحدد موضوعھ وحدوده، فإن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 6 المذكورة من إمكان
تفویض رئیس المجلس إلى الأمین العام إبرام اتفاقیات للتعاون، لا یندرج ضمن ما تأذن بھ المادة 30 من القانون التنظیمي آنف الذكر، الأمر الذي

یجعلھا غیر مطابقة لھذا القانون التنظیمي؛

فیما یخص المادة 14

حیث إن ھذه المادة - المتصلة بالمقتضیات التي ینص علیھا ھذا النظام الداخلي بشأن انتخاب الجمعیة العامة لمكتب المجلس - اقتصرت، لدى
تعرضھا لبطاقات التصویت الملغاة، على ذكر حالة واحدة تتمثل في بطاقات التصویت التي "تتضمن أكثر من اسم مترشح واحد عن كل فئة من

الفئات الخمس" دون إیراد الحالات الأخرى التي تعد فیھا بطاقات التصویت ملغاة؛

وحیث إن المادة 20 من القانون التنظیمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنص على أن أعضاء مكتب المجلس تنتخبھم الجمعیة العامة؛

وحیث، إن قواعد الانتخاب تعد من النظام العام ویتعین أن تكون واضحة، دقیقة وكاملة، مما یقتضي بیان جمیع الحالات التي تعتبر فیھا أوراق
التصویت ملغاة لما لھا من تأثیر على صحة الانتخاب، وھو ما لا یتوفر في المادة 14 المذكورة، الأمر الذي یجعلھا غیر مطابقة للقانون التنظیمي

سالف الذكر؛

فیما یخص المادة 56

حیث إن ما تنص علیھ ھذه المادة من أنھ "یمكن لكل من مكتب المجلس والجمعیة العامة أن یطلبا، كل على حدة، إعادة النظر في مشاریع الآراء
والدراسات أو الأبحاث التي أنجزتھا اللجان أو مجموعات العمل، حسب الحالة، أخذا في الاعتبار، عند الاقتضاء، الملاحظات والتوصیات
المقدمة"، یتعین أن یفھم على أنھ - خلافا للجمعیة العامة التي تمتلك صلاحیة الموافقة على مشاریع الآراء واعتماد الدراسات والأبحاث طبقا للمادة
19 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي - فإن مكتب المجلس، لئن كان یجوز لھ، في نطاق حسن إعداد مشاریع الآراء
والدراسات والأبحاث التي ستعرض على الجمعیة العامة للموافقة علیھا أو اعتمادھا، أن یطلب من اللجان أو مجموعات العمل إعادة النظر في
مشاریع الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزتھا، فإن ذلك لا یعني بأي حال من الأحوال إمكان حیلولة المكتب دون عرض  رأي ھذه اللجان على
الجمعیة العامة بالصورة التي ترتضیھا وتوافق علیھا حسب قواعد اشتغالھا، لا سیما اللجان الدائمة التي تعد من الأجھزة الرئیسیة التي یتألف منھا

المجلس كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون التنظیمي المذكور؛

فیما یخص المادة 58

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ، تطبیقا للمادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الجمعیة العامة تعقد
اجتماعاتھا في دورات عادیة ودورات استثنائیة وأن الاجتماعات الاستثنائیة تعقد "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"؛

وحیث، إن ھذه العبارة الأخیرة لا تفي في مدلولھا بما تقتضیھ المادة 24 المشار إلیھا من لزوم عقد الجمعیة العامة لاجتماعات استثنائیة كلما طلب
ذلك الوزیر الأول أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین أو بطلب من الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
فضلا عن الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من رئیس ھذا المجلس، الأمر الذي تكون معھ المادة 58 من ھذا النظام الداخلي، فیما نصت علیھ من عقد
الجمعیة العامة لاجتماعات استثنائیة "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، غیر مطابقة في صیاغتھا  لمقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي

المذكور؛

فیما یخص المادة 80



حیث إن ما تشیر إلیھ ھذه المادة من كون النظام الداخلي للمجلس یتم تعدیلھ "وفق نفس الكیفیات المتبعة في وضعھ"، یشوبھ عدم كفایة المقتضیات
المطلوبة في إجراء ھذا التعدیل، إذ أن تطبیق المادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على أن النظام
الداخلي یضعھ المجلس ویقره بالتصویت، یقتضي بیان الشروط المطلوبة لإدخال تعدیلات على ھذا النظام، لا سیما من لھ حق اقتراح التعدیل

والإجراءات المطلوبة في ذلك، مما تكون معھ المادة 80 المذكورة، بدون ھذه البیانات، غیر مطابقة للقانون التنظیمي آنف الذكر؛

لھذه الأسباب:

أولا:  یصرح :

1) أن مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 5 (الفقرة الثانیة)، و6   (الفقرة الثانیة) و14 و58 و80 غیر مطابقة للقانون
التنظیمي لھذا المجلس؛

2) أن باقي مواد ھذا النظام الداخلي مطابقة للقانون التنظیمي سالف الذكر ولیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة التفسیر الذي ورد بشأن المادة
56 من ھذا النظام الداخلي؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنشره في الجریدة الرسمیة.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 30 جمادى الأولى 1432 (4 ماي 2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق          ھانيء الفاسي            صبح الله الغازي

حمداتي شبیھنا ماء العینین        لیلى المریني      أمین الدمناتي                عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي                   رشید المدور                   محمد أمین بنعبد الله             


